
كـــثر مـــن  ألـــف ملـــف انتهاكـــات منـــذ أ
الاستقلال لدى هيئة “الحقيقة والكرامة”

التونسية
, يونيو  | كتبه عائد عميرة

“بحـــث عـــن حقيقـــة اغتيـــالات واعتقـــالات حـــدثت بين ســـنوات  و، وحـــل لجمعيـــات
كثر منهم داخل سجون النظام وتشريد ضعفهم، ومنع ومنظمات وأحزاب، وتهجير الآلاف وتعذيب أ
مــن العمــل والدراســة، وتــدجين للإعلام…”، هــذا بعــض مــا جــاء في الملفــات المقدمــة لهيئــة الحقيقــة

والكرامة في تونس بهدف كشف الحقيقة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة الوطنية.

كــثر مــن  ألــف ملــف متعلــق بــالتعرض لانتهاكــات طيلــة الفــترة الممتــدة مــن يوليــو 1955 إلى 31 أ
ديسمبر ، تلقتهم هيئة الحقيقة والكرامة (حكومية)، منهم بشكل فردي وآخر بشكل جماعي

ومن الدولة أيضًا.

آلاف التونسـيين، ضحايـا نظـامي بورقيبـة وبـن علـي، تنقلـوا أفـرادًا وجماعـات إلى مقـر هيئـة الحقيقـة
والكرامة بالعاصمة لتقديم ملفاتهم بحثًا عن الحقيقة وحفظًا للذاكرة الوطنية وطلبًا لجبر الضرر.
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الدولة التونسية، من جهتها، قدمت في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة كمال الهذيلي، 685
ملفًـا إلى هيئـة الحقيقـة والكرامـة، “تتعلـق بتـضرر الدولـة مـن فسـاد مـالي وتـبييض أمـوال طيلـة فـترة

النظام السابق”، وفق ما صرح به الهذيلي.

ية “الحقيقة والكرامة“، بمقتضى القانون الأساسي رقم 53 لسنة 2013 وتأسست الهيئة الدستور
المؤ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، ويهدف عملها إلى “تفكيك
منظومة الاستبداد، وتيسير المرور نحو دولة القانون بكشف الحقيقة عن انتهاكات الماضي، وتحديد
مســؤولية الدولــة فيهــا، ومطالبــة المســؤولين عنهــا بــالاعتذار ورد الحقــوق“، حســب بيــان تأسيســها،
وحــدد قــانون العدالــة الانتقاليــة مجــال اهتمــام وعمــل الهيئــة في البحــث والتحقيــق في الانتهاكــات
الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان بين 1 يوليو 1955 (تاريخ الاستقلال عن فرنسا) و31 ديسمبر
2013 (تاريخ صدور القانون)، وتتمثل هذه الانتهاكات بالخصوص في القتل العمد، الاغتصاب، كل
أشكال العنف الجنسي، التعذيب، الاختفاء القسري، والإعدام دون توفر ضمانات والمحاكمة العادلة.

حركة النهضة في قائمة الأحزاب السياسية

كثرهـم عـددًا لمـا طـالهم مـن قمـع في حركـة النهضـة ومنخرطوهـا، كـانوا في أوائـل المقـدمين لملفـاتهم وأ
عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وتقدمت الحركة بملف للبحث عن الحقيقة وحفظ
الذاكرة الوطنية، كما أودعت ابنة رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي، سمية الغنوشي، ملفات أفراد
ية عائلتها لرد الاعتبار وجبر الضرر وحفظ الذاكرة، وتمثلت الانتهاكات في الدفع إلى الهجرة الاضطرار

لأسباب سياسية والحرمان من العائلة.

النـائب في البرلمـان عـن حركـة النهضـة صـحبي عتيـق وزوجتـه قـدما أيضًـا ملفين للهيئـة، وكذلـك الـوزير
السـابق محمد بـن سـالم وزوجتـه باسـم أفـراد عائلتهمـا، وعضـو مجلـس الشـورى أسامـة بـن سـالم، نجـل
ير التعليم العالي السابق منصف بن سالم، الذي قدّم ملفّا باسم والده الراحل وغيرهم القيادي ووز

كثيرين.



القيادي في الحركة عبد الحميد الجلاصي قال بعيد تقديمه لملفه لدى الهيئة: “إنتاريخ تونس سيُكتب
من جديدبفضل الشهادات التي سيتمّ تقديمها للهيئة التي تسير على الدرب الصحيح”، وأضاف أن
هـدفه مـن تقـديم ملفـه هـو كشـف الحقيقـة وضمـان عـدم تكـرار الانتهاكات،مؤكـدًا أن مسـار العدالـة
يـــة والكرامـــة لا مكـــان فيـــه للظلـــم الانتقاليـــة يســـتهدف الوصـــول إلى مســـتقبل يجمـــع بين الحر

والاستبداد.

ــرزوقي، قــدّم هــو الآخــر رئيــس تــونس الســابق ورئيــس حــزبحراك تــونس الإرادة الآن، محمد المنصــف الم
يــة الــذي أسســه سابقًــا، وآخــر بصــفته رئيسًــا ملفين، أحــدهما باســم حــزب المــؤتمر مــن أجــل الجمهور

سابقًا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من1992إلى 1994.

وأودع رئيـــس المجلـــس الـــوطني التأســـيسي ورئيـــس حـــزب التكتـــل الـــديمقراطي مـــن أجـــل العمـــل
يــات مصــطفى بــن جعفــر، ملفًــا باســم الحــزب، ومــن الأحــزاب الأخــرى الــتي قــدمت نجــد حــزب والحر
الــوطنيين الــديمقراطيين (حــزب اليســاري شكــري بلعيــد الــذي اغتيــل في  فبرايــر 2013) والحــزب
الجمهوري وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين، وحركة البعث وحزب العمال، حول انتهاك حقهم في

النشاط السلمي وحقهم في المعارضة.

المنظمات الوطنية تقدم ملفاتها

مــن جهتهــا، أودعــت النقابــة الوطنيــة للصــحفيين التونســيين ملفّهــا لــدى هيئــة الحقيقــة والكرامــة،
يــة، وإنصــاف بهــدف كشــف الحقيقــة في الانتهاكــات الــتي طــالت قطــاع الإعلام طيلــة عقــود الديكتاتور

الضحايا من الإعلاميين.



يــة طيلــة ســنوات، إحكــام كــدت النقابــة في ملفهــا، وفــق مــا جــاء في بلاغ أصــدرته، تعمــد الديكتاتور وأ
قبضتها على الإعلام وتدجينه وتحويله إلى بوق دعاية ومنبر لتصفية الحسابات وتشويه المناضلين

والتنكيل بهم وشراء ذمم الصحفيين.

كما لفتت النقابة، إلى أنه تم استعمال أجهزة الإعلام لإهدار المال العمومي لفائدة مقربين من النظام
مقابــل تفقــير منهجــي للقطــاع ومؤســساته، مبينــة أن انتهاكــات النظــام الســابق شملــت صــحفيين

ومصورين بالإضافة إلى عائلاتهم.

بدوره بادر الاتحاد العام التونسي للطلبة (منظمة طلابية مستقلة تأسست سنة  وحلت سنة
) بتقــديم ملفــه والمظــالم الــتي تعــرض لهــا خلال عهــد بــن علــي، واحتــوى ملــف الاتحــاد عنــاوين
عديـدة منهـا “اغتيـال الطلبـة بالرصـاص في الجامعـة”، “حـل الاتحـاد بحكـم قضـائي جـائر”، “التجنيـد
الاجبـــاري لســـنوات 85 و86 و87 و90“، “الاعتقـــال والســـجن والتعذيـــب لمئـــات الطلبـــة”، و”منـــع

الطلبة من العمل إثر التخ على خلفية نشاطاتهم النقابية والسياسية”.

الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة)، قدّم هو الآخر ملفه للهيئة، وورد فيه أن الاتحاد
تعـــرض عـــبر تـــاريخه الطويـــل منـــذ التأســـيس () إلى حـــد اليـــوم إلى شـــتى أنـــواع الانتهاكـــات
.والمضايقات وخاصة في الفترات التاريخية الحاسمة سنة 1965 و1978 و1985 و2008 و

وقـــد شملـــت هـــذه الانتهاكـــات، الأشخـــاص والأملاك والمقـــرات مـــن ســـجن وتعذيـــب وإيقافـــات
ومحاكمــات عشوائيــة واقتحــام المقــرات وتهشيمهــا والاســتيلاء علــى أرشيــف الاتحــاد وإتلافــه، حســب
نص الملف، فيما قدمت“جمعية نساء تونسيات“، ملفًا جماعيًا حول سجينات الرأي، وملفًا جماعيًا

آخر حول متضررات منشور 108 المتعلق بانتهاك حرية اللباس.



من جانبها، قدمت جمعية القضاة التونسيين ملفًا لدى الهيئة، حيث ذكرت رئيستها روضة القرافي
بــالانقلاب علــى المكتــب الشرعــي للجمعيــة ســنة2005، وفي الســياق نفســه، أودع وفــد مــن المرصــد
التونسي لاستقلال القضاء، الثلاثاء، ملفًا لدى الهيئة حول “الانتهاكات التي عرفتها جمعية القضاة

التونسيين ومكتبها التنفيذي وهيئتها الإدارية في ظل النظام الاستبدادي”.

المنظمة الدولية للمهجّرين التونسيين، التي تضم مئات المهجرين التونسيين، الذين اضطروا لمغادرة
بلادهــم بســبب أفكــارهم ونشــاطهم الســياسي، أودعــت أيضًــا ملفًــا لــدى الهيئــة في شخــص ممثلهــا
يـــف بقضيـــة المهـــاجرين وكشـــف الحقيقـــة والاعتـــذار وتعـــويض الأضرار عمـــاد الـــدايمي، بهـــدف التعر

للضحايا.

اليهود يطالبون بالتحقيق في الانتهاكات التي طالتهم

يهود تونس بدورهم، طلبوا بشكل رسمي من “هيئة الحقيقة والكرامة” التحقيق فيانتهاكاتطالت
مواطنين يهودا منذ استقلال تونس عن فرنسا سنة و 1956رد الاعتبار لهؤلاء.

وقالت الهيئة إن وزان مرتخاي ممثل مكتب الطائفة اليهودية التونسية، وموسى وزان ممثل حاييم
بيتان كبير أحبار تونس، قدما إليها الثلاثاءملفًايتعلق بالانتهاكات التي تعرض لها اليهود التونسيون.

وطالب ممثل مكتب الطائفة اليهودية التونسيةوموسى وزان ممثل حاييم بيتان كبير أحبار تونس،
في رســالتينْ إلى الهيئــة تضمنتــا نفــس المحتــوى، بـــ“البحــث في التجــاوزات والانتهاكــات وغيرهــا مــن
التصرفـات غـير القانونيـة الـتي تعـرض لهـا مواطنـون تونسـيون، ذنبهـم الوحيـد أنهـم منتمـون للديانـة



اليهودية، وذلك منذ الاستقلال”.

وقـالا في الرسـالتين اللتين نشرتهمـا الهيئـة علـى صـفحتها الرسـمية في فيـس بـوك“تعـرض عـدد منهـم
(اليهود) للحرمان من الجنسية التونسية دون سبب وهو انتهاك مؤلم، علاوة على الانتزاعات التي
طالت أملاكهم بمختلف المناطق دون مبرر ودون تعويض عادل، والاستيلاءات التي تمت على أملاك

أخرى من أطراف مشبوهة”.

وتسعى تونس إلى الالتحاق بالدول التي عرفت نجاحًا في مسالة العدالة الانتقالية إثر فترات النزاع أو
ية كبولونيا، المجر، الأرجنتين، جنوب إفريقيا، وفي المغرب الأقصى، وشهدت تونس بعد ثورة الديكتاتور
يناير2011 العديد من الإجراءات التي تصب في خانة العدالة الانتقالية، من ذلك محاكمة عدد من
قياديي النظام السابق وتمرير قانون العفو العام الذي تم إقراره لفائدة المساجين السياسيين، لكنها

تبقى إجراءات غير كافية حسب العديد من المتابعين.
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